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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011 التي قدمھا السادة عبد الحق السطي وخالد الزاھر وطارق لشقر
-بصفتھم مرشحین- الأولى في مواجھة السید محمد جمال بوزیدي تیالي، والثانیة في مواجھة ھذا الأخیر والسید محمد عبو والسید عبد الله
الإدریسي البوزیدي، والـثـالثة في مواجھة كل من السید محمد عبو والسید محمد جمال بوزیدي تیالي، طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري
في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تاونات - تیسة" (إقلیم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو وعبد الله الإدریسي

البوزیدي ومحمد جمال بوزیدي تیالي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد التأكد من أن الطاعن الثاني لم یدل بباقي المستندات المعززة لعریضتھ بعد أن منحھ المجلس الدستوري أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 فبرایر و19 و22 مارس و2 أبریل  2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا : فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من طرف السید طارق لشقر:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بیان الإسم العائلي والإسم
الشخصي للطاعن وصفتھ وعنوانھ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن یقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقیق
سابق في شأنھا إذا كانت غیر مقبولة؛

وحیث إن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید طارق لشقر لا تتضمن عنوانھ الكامل، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثانیا : فیما یتعلق بباقي العرائض:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ ینبني على دعوى أن المطعون في انتخابھ الثالث استعمل وسائل احتیالیة في الحملة الانتخابیة للتأثیر على ساكنة تاونات
باعتباره رئیس بلدیتھا، وذلك بتضمین منشوره الانتخابي إنجازات لا وجود لھا في الواقع، كما أنھ تم توزیع منشور انتخابي بجماعة عین لكدح

یحمل صورة المرشح الثاني في اللائحة على أساس أنھ ھو وكیلھا ؛



لكن،

حیث إن الطرف الطاعن لم یثبت أن ما جاء في المنشور الانتخابي للمطعون في انتخابھ المذكور یتعلق بمشاریع لم تنجز في الواقع، كما أنھ لا
یوجد في المنشور الانتخابي المتضمن لصورة المرشح الثاني في اللائحة المعنیة ما یفید أن صاحب الصورة فیھ ھو وكیلھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، یكون المأخذ المذكورغیر مرتكز على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم یكن حرا و شابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن التیار الكھربائي قطع في عدة أحیاء لیلة الاقتراع، مما یوحي بوجود مناورات لتغییر النتائج؛

- أن ما لا یقل عن 1300 ناخب بجماعة بوھودة منعوا من التصویت بعلة أنھم غیر مسجلین في اللوائح الانتخابیة رغم أنھم تسلموا الإشعارات
بالتصویت، مما یثبت أنھم مسجلون في اللوائح المذكورة؛

- أن مستشارا جماعیا كان یقوم بالتحریض على التصویت لفائدة مرشح الجماعة؛

- أنھ تم استعمال التھدید والعنف من طرف مناصري بعض المرشحین في حق أربعة أشخاص من مؤیدي مرشحین آخرین؛

- أن ورقة تصویت فریدة جرى تسریبھا من مكتب التصویت رقم115  بجماعة بني ولید؛

- أن رئیس مكتب التصویت رقم 293 بجماعة بوعروس، وھو موظف یعمل بھذه الجماعة تحت إمرة رئیسھا، قام بـ "تھریب" صندوق الاقتراع
عندما اكتشف في نھایة العملیة أن عدد أوراق التصویت یفوق عدد المصوتین ثم تصرف في إعداد محضر المكتب المذكور كما أراد؛

- أنھ تم إخراج ممثل الطاعن الأول من مكتب التصویت الوحید بجماعة واد الجمعة وقت إغلاق المكتب؛

لكن،

حیث إن ادعاء استعمال التھدید والعنف لم یعزز إلا بثلاث صور لشواھد طبیة لا تقوم حجة على صحة ما جاء في المأخذ، كما أن الشكایتین
المرفوعتین إلى النیابة العامة في الموضوع تقرر في شأنھما الحفظ؛

وحیث إن الإدلاء بورقة تصویت فریدة لا یشكل دلیلا على أنھ وقع إخراجھا من مكتب التصویت وأن ذلك أدى إلى المساس بسریة الاقتراع؛

وحیث إن باقي ما جاء في إدعاءات الطرف الطاعن لم یقع الإدلاء بأي حجة لإثباتھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المستدل بھا غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحریر المحاضر:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

ـ أن رؤساء مكاتب التصویت اعتبروا العدید من أوراق التصویت لفائدة الطاعن الثاني ملغاة رغم صحتھا، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع تلك الأوراق
حتى وصلت بمجموع المكاتب إلى 19.644 ورقة ملغاة مما انعكس سلبا على وضعیة الطاعن في الترتیب العام للنتائج وشكل خرقا لمبدإ تكافؤ

الفرص؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 1 بجماعة عین عائشة لم یدرج فیھ من أسماء وكلاء اللوائح إلا ثمانیة بدلا من أربعة عشر، والأصوات المعبر
عنھا لیست 86 كما ورد فیھ وإنما 84 فقط؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 237 بنفس الجماعة لم تضمن فیھ البیانات المتعلقة بعدد الناخبین المسجلین وعدد المصوتین وعدد الأوراق
الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنھا؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 405 بجماعة واد الجمعة حصل فیھ المطعون في انتخابھ الثالث على 244 صوتا من مجموع الأصوات المعبر
عنھا، البالغ 245 صوتا، وأن ورقة تصویت واحدة ھي الملغاة بالرغم من أن المكتب یوجد في منطقة نائیة جدا وترتفع فیھا نسبة الأمیة؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم "6191" بجماعة مزراوة تضمن في أعلى صفحتھ الثانیة أن عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 53 في حین ورد
في أسفل نفس الصفحة أن عددھا ھو 60؛



- أنھ تم في لجنة الإحصاء إضافة 146 صوتا لفائدة المطعون في انتخابھ الثالث، إذ سجل لھ حصولھ على 2352 صوتا عوض 2206 التي حصل
علیھا؛

- أن محضر اللجنة المذكورة یتضمن الإفادة بأنھا توصلت بمحضر المكتب المركزي رقم 1 لبلدیة تاونات وھو یضم بداخلھ نتائج اللائحة المحلیة
ونتائج اللائحة الوطنیة في نفس الآن؛

- أن المحضر المذكور لم یشر في خانة الملاحظات إلى ورود محضر المكتب المركزي رقم 2 بثانویة الوحدة إلى اللجنة في غلاف مفتوح، وأن
أظرفة بعض المكاتب لم تصلھا إلا صباح یوم السبت 26 نوفمبر 2011؛

لكن،

حیث إن الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء یفید أن عدد أوراق التصویت الملغاة في الدائرة المعنیة ینحصر في 8272 ورقة، الأمر الذي یجعل
ما ورد في المأخذ المذكور مخالفا للواقع؛

وحیث إن حصول المطعون في انتخابھ الثالث في مكتب التصویت رقم 405 بجماعة واد الجمعة على 244 صوتا من مجموع الأصوات المعبر
عنھا الذي ھو245 صوتا، واعتبار ورقة تصویت واحدة ملغاة، لا یقوم قرینة على عدم صحة النتیجة المحصل علیھا، ولم یثبت الطرف الطاعن

خلاف ذلك؛

وحیث إن التحقیق الذي أجراه المجلس الدستوري في شأن باقي المآخذ الواردة أعلاه یثبت ما یلي :

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 1 بجماعة عین عائشة المودع بالمحكمة الابتدائیة بتاونات یتضمن أسماء جمیع وكلاء لوائح الترشیح، كما
أن مجموع الأصوات المعبر عنھا حسب توزیعھا على اللوائح المعنیة ھو 86 ولیس 84، الأمر الذي یترتب علیھ أن عدم ذكر باقي أسماء وكلاء

اللوائح في النسخة المدلى بھا إنما ھو مجرد إغفال لا تأثیر لھ على نتیجة الاقتراع في المكتب المذكور؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 237 بنفس الجماعة المودع بالمحكمة الابتدائیة المذكورة یتضمن جمیع البیانات المتعلقة بعدد الناخبین
المسجلین وعدد المصوتین وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنھا، أما النسخة المدلى بھا من لدن الطرف الطاعن فھي مجرد صورة

شمسیة یتعین استبعادھا؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم "6191" بجماعة مزراوة المودع بنفس المحكمة الابتدائیة یتضمن بیانات متطابقة فیما بین ما سجل في
أعلى الصفحة الثانیة منھ وما جاء في أسفلھا فیما یخص عدد الأصوات المعبر عنھا وھو 60 ولیس 53 الواردة نتیجة خطإ مادي في النسخة المدلى

بھا، ما دام مجموع الأصوات الموزعة على لوائح الترشیح ھو 60 سواء في النسخة المذكورة أو النظیر المودع؛

- أن الأصوات التي حصل علیھا المطعون في انتخابھ الثالث بالمكاتب المركزیة ذات الأرقام من 1 إلى 15 بلغت 2352 صوتا، وھي النتیجة التي
سجلت لھ بالفعل في محضر لجنة الإحصاء، خلافا لما جاء في الادعاء؛

- أنھ لئن كان محضر لجنة الإحصاء یتضمن الملاحظة المتعلقة بكون ظرف المكتب المركزي رقم 1 لبلدیة تاونات كان یضم محاضر اللوائح
المحلیة والوطنیة، فإنھ یثبت في ذات الوقت أن اللجنتین قررتا القیام معا بفرزھما وإحصائھما في وقت واحد وأمام ممثلي الھیئات السیاسیة

والملاحظین؛

- أن محضر لجنة الإحصاء یتضمن نتائج جمیع المكاتب المركزیة بالدائرة المعنیة التي أعلنت یوم 25 نوفمبر 2011، ولم یثبت الطرف الطاعن
ورود محاضر بعد ھذا التاریخ على اللجنة، أو ورود محضر المكتب المركزي رقم 2 بثانویة الوحدة علیھا في غلاف مفتوح؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحریر المحاضر غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ لا حاجة، تبعا لذلك، لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

أولا:  یصرح بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من طرف السید طارق لشقر؛

ثانیا : یقضي برفض طلب السیدین عبد الحق السطي وخالد الزاھر الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "تاونات - تیسة" (اقلیم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو وعبد الله الإدریسي البوزیدي ومحمد جمال بوزیدي

تیالي  أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 23 من شوّال 1433 (11 سبتمبر 2012)



                                                            

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین    لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي     رشید المدور      محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري                          

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


